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بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
سيدنا ونيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 
قال المصنف - رحمه الله تعالى -: [ باب الربا والصرف ] 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق 
الله أجمعين» وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله وتمجه واستنّ بسنته إلى يوم الدين. أما بعد: 
فيقول الإمام الحافظ - رحمه الله -: [ باب الربا والصرف ] هذا الباب يعتبر من أهم الأبواب 
المتعلّقة بالمعاملات المالية» والسبب في ذلك: عظيم ما رتب الله كلك من الوعيد والعقوبة لمن تعامل 
بالرباء ولأن الله كبك حدر عباده من هذه الكبيرة العظيمة ونماهم وزحرهم عنها. ولما كانت مسائل 
الربا منها ما هو ظاهرٌ حلي ومنها ما هو مستت خفييٌ - يخفى على كثيرٍ من الناس إلا من رحم الله 
-: فيحتاج طالب العلم إلى أن يلك بمسائله وأن يعتني بمعرفة أحكامه» وقد حاءت نصوص الكتاب 
والسنة تبيّن هذه المسائل والأحكام. وأشدٌ ما يكون الربا وأحطر ما يكون: إذا كان من الربا الخفي 
الذي تخفى مسائله على كثير من طلبة العلم» ولا يستطيع أن يعرف الربا فيها إلا العلماء الراسخون» 
وكثيرا ما يقع ذلك في بيوع ذرائع الرباء ومن هنا: اعتنى الفقهاء - رحمهم الله - بإفراد هذا الباب 
المهم بمسائل مستقلة» واعتنوا ببيان هذه المسائل في كتبهم وشروحهم الفقهية» والمصنف - رحمه الله 
- درج على هذا؛ لأن السنة وردت في أحاديث تبين ربا الفضل وربا النسيئة» وى النبي بيه - في 
أحاديث أيضًا - عن الرباء فالمصنف - رحمه الله - سيعتني بذكر هذه الأحاديث التي وضّحت 
أصناف الربا ونت متى يقع الربا نسيئةً ومى يقع تفاضلا. 
فيقول المصنف - رحمه الله -: [ باب الربا والصرف ] أي: في هذا الموضع سأذكر لك جملةً من 
أحاديث رسول الله ييه التي تتعلّق بالربا وبالصرف. 


جح سر 
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الربا في لغة العرب: الزيادة يقال: أربى الشيء إذا زاد» ومنه قوله تعالى: 38 أن تكو أَمَهَ هى ري 


ى 


e >‏ ع 


مِنْ أَمَةٍ #ه أي: أكثر وأزيد عددًا. والزيادة التي يصطلح العلماء على وصفها بكوغا ربًا: هي زيادة 


للل 1۸۸ الا ااا 


باب الربا والصرف هذه الدروس ل يراجعها الشيخ حفظه الله تعالى 





خصوصة في أشياء مخصوصة» وهذه الزيادة المخصوصة في الأشياء المخصوصة تقع على صفة 
مخصوصة, فالزيادة المحصوصة: هي زيادة المكيل كيلا والموزون وزنًا في أصناف الرباء وهذا ما عنوه 
بقولهم: "في أشياء مخصوصة"» وهي تنقسم إلى قسمين: الأصناف الربوية المنصوص عليهاء وهي 
الستة: الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح. اثنان منها من الأتمان: الذهب والفضة. وأربعٌ 
منها من المطعومات: البر والتمر والشعير والملح. فهذه الستة الأصناف اصطلح العلماء على تسميتها 
ب"الأصناف الربوية المنصوص عليها"؛ لأن النبي ي نص على الربا فيهاء وقد حاءت جتمعةً في أجمع 
الأحاديث وهو حديث عبادة بن الصامت ذه الصحيح قال: ( معت رسول الله له يقول: الذهب 
بالذهب» والفضة وبالفضة» والبر بالبر» والتمر بالتمر» والشعير بالشعير» والملح بالملح: مغلا بمثل» يدا 
بيد ) وقي بعض ألفاظ الحديث: ( فمن زاد أو استزاد: فقد أربى ) فبيّن هذا الحديث جريان الربا في 
هذه الأصناف الستة» وحاء التفصيل ف الرواية الأحرى: ( فإذا احتلفت هذه الأصناف: فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يدا بيد ) فالربا في هذه الأصناف الستة: ربا النسيئة وربا الفضل» وهذا الربا - 
بالنوعين - مجمعٌ قله يسميها العلياع ب"الأضفاف» الروية السعة" فيس عليها وألحق بها الأصناف 
الأ غر من الكلات وللمورونات. الظعوية القت هذه الأضداف» الأريدة المطعومة .وألكق بالذهت 
والفضة كل موزونٍ: كالحديد والنحاس والرصاص والنيكل ونحو ذلك فهذه الأصناف الستة أصول 
الرباء وما يقاس عليها فهي أصنافٌ ملحقةٌ با منصوص عليه» ومن هنا قالوا في تعريف الربا: "زيادة 
مخصوصة" وهي: زيادة المكيل كيلا والموزون وزنَا؛ لأن العدد لا يجري فيه الربا. "في أشياء مخصوصة" 
وهي: الأصناف الستة المنصوص عليها والملحق بما. "على صفة مخصوصة" وهي: زيادة أجل في ربا 
النسيئة» وزيادة عينٍ - كيلا أو وزنًا - في ربا الفضل. وهذا التعريف من أجمع التعاريف للربا حيث 
بين أو مل المنصوص عليه والملحق بالمنصوص عليه. وأما الصرف: فلا يقع إلا في الأثمان من 
الذهب والفضة» وعطفه على الربا من عطف الخاص على العام» والأصل: أن مبادلة الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة يجب فيها التماثل والتقابض - كما سيأت إن شاء الله -. وإذا صرف 


الذهب بالفضة فاحتلفا: وجب التقابض ولم يجب التماثل» وحينئدٍ: يقع الربا في الصرف إما نسيئة 


n 1۸۹ لل‎ 
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وإما تفاضلاء وإما أن يكون جامعًا للأمرين: فيقع نسيئةٌ وتفاضلًا عند اتحاد الصنف - كذهب 
بذهب -» فلو باع كيلو ذهب بكيلوين: وقع الربا في الصرف» ولو باع كيلو من الفضة بكيلوين أو 
كيلو بكيلو وزيادة فضة بفضة: فإنه يقع ربا الفضل - - بالمصارفة -. وكان في القديم صرف 
ا 5 عدا 0 الدرهم: صار ربا نسيئة. ولو أنه قال له: اصرف لي هذا الدينار من 
النذعب» أو .سد هذا الكل مى الذهب. وأغطى يدل هه كيلو وتضف هن الذهب. قال عدا 
أعطيك: وقع ربا الفضل وربا النسيئة معًا. وبناءً على ذلك: يعتني العلماء - رحمهم الله = ان 
مسائل الصرف مع الربا؛ لأن كثيرا من المصارفات التي لا تقع على السبيل والسنن الشرعي يقع فيها 
حلل الرباء ومن هنا: يقرن العلماء باب الصرف بباب الرباء وإلا فالأصل: فالصرف نوع من أنواع 
البيوع» كصرف العملات ومبادلة العملات - سواء اتحدت أو احتلفت - نوعٌ من البيوع» فلو أن 
شخحصًا كانت عنده عملة - کالدولار ج وأراد أن يصرفها بالريالات» فصرف الدولار بالريال 
وقبض: فهذا بيع والأصل أنه مشروعٌ وحائز متى ما وقع على السنن الشرعي وتحققت فيه الشروط 
المعتبرة للصحة والحواز» لكنه فُرن بالربا؛ لوحود هذا الذي ذكرناه من أن غالب صور بيع الصرف إذا 
حرحت عن السنن أوقعت في الربا. 

يقول المصنف - رجه الله -: [ باب الربا والصرف ] مناسبة هذا الباب: أنه من جملة البيوع الحرمة 
التي حرمها الله ورسوله - عليه الصلاة والسلام -» بل قال بعض العلماء: إن الربا محرمٌ في جميع 
الشرائع السماوية ولم تحله شريعة» ولذلك عتب الله على بني إسرائيل أتمم أكلوا الربا وأحذوا الرباء 


وهذا يدل على أن تحرعه ليس خاصًا بأمة محمد وَل والأصل في تحرعه: صريح قوله تعالى: 38 وَأحلّ 


يرش ار 9 م مس غير و مي اا ہے ل ص سمو 
سیم وَحَرَمَ الوا 6 وقال تعالى: 3 تايها لذت امنأ اموا آله ودروا ما قى من ِيَأ إن 
0 م < سال م چ 3 سے 2 وج وى ددس ورو بير > 
e‏ بحر من او و رزو ولڪ 
070 2 ص 0 3S‏ 
ا بت #* فبيّن الله - تعالى - تحرتم الربا حينما قال: ايها كر 
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ورد ير و مه لا 


تقو الله ودروا ما بقى من ألرباً 4% ودروا 4 بمعنى : اء والتعبير: فده الخ يدل على حم 


لمأمور بتركه» كما قال تعالى: 3# ودروا ظهر الاثم وباطتَةء 4 ذ"ذر" من صيغ التحرم وهي 
تدل على الترك وإذا أمر الله بما فمعناه: أنه يحب على المسلم أن يترك. وقوله تعالى: نموا 0 
ودروأ ما بقى من الربواً أ 4 دل على أن من تقوى الله: ترك الرباء وأن من ترك الربا واجتنبه فقد اتقى 
ربه» وأن من استخحفٌ بالربا وأكله وأحذه ولم يبال به: فإنه غير متقّ الله كَْكَ. وقوله تعاللى: و إن 
نشم موم چ دل على أن المؤمن هو الذي يترك الرباء وأن الإيمان يزع صاحبه ويأمره باجتناب الربا 
وتركه. وقوله تعالى: 3 وَإن لم تعلو اذا حر م أله وَرَسُولِو- 4 وعيدٌ شدي يدل على تحرم 
الربا وشدة أمره» فهو - سبحانه - لم يقتصر على قوله: 3 ورم ار ربوا * وهذا كافي في ترم 
الرباء ولكنه قال: هل إن لم تقعلوا كوأ يري ينأل وَرَسُولِو 46 فين العقوبة المترتبة على ترك ما 
أمر الله به وفعل ما تمى الله عنه من الرباء وهذا كما يقول العلماء: تغليظٌ وتأكيدٌ لتحريم الرباء ووازعٌ 
دی وأسلوب رباد حكيةٌ مؤثرٌ في قلوب المؤمنين؛ فإن المؤمن حينما يسمع قول الله کل : 3 إن 
تعلو ادوا يرب من أله ورَسولٍء 4 ما قال الله هذا في الزن ولا في شرب الخمر ولكن في الرباء 
قال: 3 إن ا حر من أله ورَسُولو- - 4 وإذا آذن الله عبده بحرب فلا تسأل عن 
حاله! يحاربه في دينه: فلا يسلم من فتنة إلا وقع في غيرها أو في أعظم منهاء ويحاربه في دنياه: 
فتُمحق بركة ماله كما قال الله - تعالى -: 3 یحی اله ليوأ ه وهذه من العقوبات المرثبة علية 
وقلع أن جحد أحدًا أراد أن يستكثر ماله بالربا إلا نزع الله البركة من ماله: فكثيره قليلٌ ولو صبّت في 
حجره أموال الدنيا كلهاء فإن الله كبك حعل العبرة في الأموال وصلاح الحال بالبركة» فإذا تُرعت 
البركة من الشيء: فإن وحوده وعدمه على حدّ سواء» وقد يكون وجوده بلاءً على العبد. فالعبرة 


بالركة» فإذا محقت البركة من الشيء: فقد جاء شر وولَى خبره 96 إن م تعلو ادوا يخرب 4 
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والتعبير بالحرب بأسلوب لغوي عربي فصيح بيّن في شدتما وعظمها؛ لأنما نكرة» لم يقل: فأذنوا 

د ره سام أ سوه 2-07 
بارتب اال :1 نوا يحَربٍ 4 ااب شريؤق ن یت لذ هسب 3 انوا يحَرَبٍ من 
لله لَه * وإذا حارب الله عبده فلا يُسأل عن حاله - والعياذ بالله -. وقوله: وَرَسُوهِ # يدل 
على أنه يعاقب» وأنه لا يجوز للمرابي أن يرابي ويقع في الرباء وأن للوالي أن يعرّرهء ومن هنا: أطبق 


العلماء والأئمة على أنه لو تعامل تاحرٌ مع غيره بالربا: وحب على القاضي أن يعرّره وأن يعاقبه؛ لأن 


س ت ر م أذ سور 
لله يقول: ب بحر من الله ورَسُولوء  -‏ وقال - تعالى - مبيئًا حرمة الربا: 38 يتا ل امنوأ 
ل تأخلوا أ اربوا أضَعدمًا سما عة مصدحفة وَأتَّفُوأ الله که فى قوله: 3 کک تأكلوا ارا ضما 


مُصحَفَةٌ * نيّ» والنهي يدل على التحريم» وهذه الآية يتتبّعها من في قلبه مرض - نسأل الله 


وه 


السلامة والعافية -» فيقول: الربا الحرم هي: الفوائد المركبة الكثيرة؛ لأن الله يقول: 32 ل تا ڪلوا 
َلرِبوَأ أضَعدمًا مُصَنحَمَةٌ 4 وما كان من الربا من الفوائد اليسيرة فإنه لا يدحل في التحريم! وهذا 
ذكر العلماء - رحمهم الله -: أن من أكل الربا وابتلي بالربا منكسر القلب ونادمًا يقول: إنه حرام 
وإنه عاص لله.. أخفبٌ عند الله جرمًا ممن يأكله ويقول: هو حلال! فإن الذي يستحله فقد استحل 
ما حرم الله وَبْكَ! وأجمع العلماء على أن استحلال ما ورد النص القطعي بتحرمه كفرٌ - والعياذ بالله 
-. ومن هنا قالوا: إن الفوائد اليسيرة جائزة؛ لأن الله يقول: ال لا تأكلوا ارا أضكمًا 
مُصَصنحَفَةٌ ** فإن كانت الفوائد قليلة فإنما جائزة! والحواب عن هذه الشبهة أن يقال: 

أولّا: إن الآية حرحت مخرج الذمٌّ والتقريع والتنفير فلم يُعتبر مفهومهاء يعني: أن الله يقول: لما كان ربا 
الجاهلية يعطي الرحل الدين مئة دينار» فإذا حكَ الأحل يقول له: ادفع أو زد في الأحل وزد في 
الفائدة» فيقول: انظرني سنةً وأزدك عشرة دنانير. ثم إذا حاء في نحاية السنة أصبحت المئة مئة وعشرة» 
فيقول: ما عندي سداد! فيقول: زد وتأجّل. فأصبح أضعافًا مضاعفة! فالله كك جعل الآية خارحةً 


مخرج التقريع والتوبيخ والتأنيب؛ لأنما استغلال من الأقوياء للضعفاء والفقراء» وفسرتما آية البقرة 


للخ ١‏ ا 
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سدس اس قر ساح سسا 
حينما قال: 3 ون کات ذو عَسَْرَق فُنْظِرَه إل مسرو #6 فالله يعاتب أهل الربا م يضيقو 


2 ١ گلا‎ 


على الناس ويجْحفون بالناس» فيقول لهم: ا ك ااا لبوأ أضَعنمًا مُصَسحَفَةٌ 4 أي: ما 
كفاكم ارتكابًا للربا أن تأكلوه المرة بعد المرة؟! هذا وحه. والوحه الثاني قال بعض العلماء: بل إن 
الآية تحرم الربا في الفائدة القليلة والكثيرة؛ لأنه لما قال: 3 أضَعدمًا مُصَسحَفَةٌ 4* لأن المراد بما: أن 
الشخص إذا أحذ الربا لشهر واحد أو لفائدةٍ يسيرة فقد استحكَ أن يأخذه أضعافًا مضاعفة ولو لم 


م 


يأحذ, كما قال: #8 من قَسَلَ مسا بعر میں او فساو في الأرض مَحكأْنَمَا فل الاس 


عن 


حارم اعا ا E‏ اناس ا ف فمن أكل الفائدة اليسيرة سيأكلها 
أضعافًا مضاعفة؛ لأن الفائدة اليسيرة تقود إلى الكبيرة» وكما استحك اليسير فإنه يستحل الكثير. 
كذلك من استحل دما واحدًا فإنه يستحل الدماءء ومن عظّم الدم الواحد فامتنع من قتله فكأنها 
أحيا الناس جميعًا؛ لأنه لا يسفك دما حرامًا. ومن هنا قالوا: إن الآية حرحت هذا المخرج» هذا 
الجواب الأول. 

الجواب الثاني: أن نقول - وهو من أقوى الأحوبة - أن يقال: إن قولكم: إن الآية الكريمة تدل على 
حل الفوائد» نقول: آية آل عمران: 398 لا تأكلوا لري أضعدمًا مصعم دلت على حرمة 
أكل الربا أضعافًا مضاعفة» وآية البقرة دلت على حرمة أكل الربا مطلقًا - سواءً كان قليلًا أو كني 
-» فإن استدللتم بآية آل عمران: فاستدلالٌ با لمفهوم لا بالمنطوق» وآية البقرة حرم الربا فيها لكل 
الربا - قليلًا كان أو كثيرا - إنما هو المنطوق من صريح قوله تعالى: 3# > حرم ليوأ 4 فهم لما 
يقولون: 3 أَضَعَدًا مُصَحَمَةٌ 4 نقول: نفهم من قوله: 3 أضعفا مُصَسحَفَةٌ © أنما إذا لم تكن 
أضعافًا فهي حلال» فهذا يسميه العلماء "المفهوم". وبناءً على ذلك» القاعدة: "أنه إذا تعارض 
المنطوق والمفهوم: فإنه يقدم المنطوق على المفهوم" وبناءً عليه: فإن هذه الآية الكريمة تدل على أنه لا 
يجوز للمسلم أن يأكل الرباء وحاءت النصوص في سنة النبي وَل تدل على حرمة الربا والنهي عنه» 
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فجاء عنه - عليه الصلاة والسلام - الوعيد الشديد في أكل الرباء حتى صح عنه: أنه لعن آكل الربا 
وموكله وكاتبه وشاهديه» وهذا يدل دلالةَ واضحة على حرمة الرباء وأن حرمته من الكبائر - أي: أنه 
من كبائر الذنوب وليس من صغائرها -. ومن هنا: أجمع العلماء على أنه من كبائر الذنوب» وجاء 
عن البي عله حاءت الأحاديث كما في حديث الباب - حديث عمر بن الخطاب ذه -: 
( الذهب بالذهب ربًا إلا هاء وهاءء والفضة بالفضة ربًا إلا هاء وهاء ) وكذلك أيضًا: حديث عبادة 
بن الصامت طف المتقدم» وحديث أي سعيد الخدري كلب في الصحيح: ( لا تبيعوا الذهب بالذهب 
إلا مثا بمثل و لا تشفُوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثا مثل ولا تشقُوا بعضها 
على بعضٍ» ولا تبيعوا غائيًا منها بناحز ) وثبت عنه - عليه الصلاة والسلام -: أنه ى عن الربا في 
آخر حياته» فكانت السنة على تحرمه إلى وفاة رسول الله كلد ويدل على ذلك: خطبته في حجة 
الوداع التي اختار - عليه الصلاة والسلام - فيها أن يبين الأمور العظيمة؛ لأن هذه الخطبة جمعت 
مقاصد الإسلام» وبينت ما أحل الله وما حرم والأصول العظيمة: فأمر فيها رسول الله 5 بما أمر الله 
به ونمى عن ما تى الله عنه» ومن ذلك: قوله - عليه الصلاة والسلام -: ( ألا وإن ربا الجاهلية 
موضوعء وأول ربًا أضعه: ربا عمي العباس بن عبد المطلب ) وهذا يدل على تحريم الرباء وأن هذا 
التحريم محكمٌ غير منسوخ؛ فقد توفي رسول الله كله والربا حرم ل يغيّر في تحريمه ولم يبدّل. وأجمع 
العلماء - رحمهم الله - على أن الربا محرمٌ» لكن وقع الخلاف بين الصحابة - رضوان الله عليهم - 
في ربا الفضل: حيث أفتى بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - بحل ربا الفضل؛ لأنه كان جائرًا في 
أول الأمر ثم تسخ جوازه بعد ذلك» فمنهم: من اطّلع على النسخ والتحريم وكففٌ عنه ونمى عن 
ومنهم: من ظن أنه محكمٌ فبقي يفتي الناس بحلّه حتى بلغه النهي فرحع» ومنهم: من لم يرحع وبقي 
على فتواه. وتوضيح ذلك: أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
الزبير ومعاوية بن أبي سفيان والبراء بن عازب وزيد بن أرقم - رضي الله عن الجميع وأرضاهم - 
حُكي عنهم أنتحم قالوا بجواز ربا الفضل» أما ابن عباس: فالرواية عنه في الصحيحين» وأنه سّئل عن 


درهم بدرهمين فقال: "لا بأس إذا كان يدا بيد". وأما بالنسبة لعبد الله بن مسعود: فقد صح عنه أن 
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أفتى بالجواز ثم ناه الصحابة» فرحع عن فتواه وقال لأهل الكوفة: "إن كنت أفتيتكم عام أول في دار 
أغاكم عن ذلك" فرحع عن فتواه. وكذلك عبد الله بن عمر» كما جاء في الصحيح عنه: أنه أفى, : 


أخبره أبو سعيد وغيره من الصحابة فرحع عن فتواه. وكذلك البراء بن عازب» وأما بالنسبة لمعاوية بن 


A: 


أبي سفيان: فإنه وقعت له قصةٌ مشهورةٌ بان إمارته في الشام» ورد عليه فتواه أسيد بن أبي أسيد 

الساعدي - رضي الله عنه وأرضاه - وكذلك أبوا الدرداء - رضي الله عنه وأرضاه -» ردُّوا عليه قوله 
ثم جاءوا إلى عمر واشتكوا إليه» فكتب عمر ينهى معاوية عن فتواه التي أفتى بماء والظن به 45ه: أن 
يرحع إلى قول عمر وأن يعمل با محكم الذي ثبت عن رسول الله ب في آخحر الأمرين. وأما ابن الزبير 
وزيد بن أرقم: فلم يصح عنهم بسندٍ صحيح أنهم أفتواء ولذلك لا يثبت القول عنهم برواية 
صحيحة. أما ابن عباس - رضي الله عنهما -: فقد احتلف فيه العلماء: هل رحع عن فتواه في ربا 
الفضل أو لم يرحع؟ وذلك على ثلاثة أقول: قولٌ إنه رحم» وقولٌ إنه لم يرحع» وقول بالتوقف. 
والصحيح: إن ابن عباس - رضي الله عنهما - توفي وهو يقول بفتواه ولم يرحع عنهاء ويدل على 
ذلك: رواية سعيد بن جبير في الصحيحين» وسعيد بن جبير من أقرب الناس إلى ابن عباس - رضي 
الله عنهما - وأعلم الناس بفقهه وعلمه» حت كان سعيد بن جبير بعد وفاة ابن عباس يفت بفتواه 
وكذلك عطاءء ثم انقرض هذا القول إلى قرابة القرن الرابع - كما أفاده المحققون -. قال سعيد بن 
جبیر - رحمه الله -: "سألت عبد الله بن عباس قبل أن يموت بشهر عن درهم بدرهمين» فوالله الذي 
لا إله إلا هو ما رحع عن قوله بجوازه" ومعلومٌ مكانة سعيد وفقهه وورعه - رحمه الله برحمته الواسعة 
-. وعلى كل حال - رحع ابن عباس أو لم يرحع -: فليُعلم أن الحجة في كتاب الله وسنة رسول الله 
ِء ولابن عباس - رضي الله عنهما - عذره في ما أفتى به؛ لأنه تأوّل حديث أسامة بن زيد - 
رضي الله عنه وعن أبيه -» وسنبيّن شبهته وجوابما. ثم إن القاعدة عند العلماء: "أن الصحابي إذا 
خالفه من هو أعلم منه وأكبر منه: فإنه يقدم قول الا کر والأعلم على قول من هو دون ذلك" 


وهذه القاعدة يسلم بها حتى ابن عباس - رضي الله عنهما - كما سنبيّنه. الشبهة التي جعلت ابن 
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عباس - رضي الله عنهما - يقول بجواز ربا الفضل: أنه قال: "معت أسامة بن زي يقول: قال 
رسول الله 5: ( لا ربا إلا في النسيئة ) وقي لفظ: ( إنما الربا في النسيئة ) فهو يقول: إن الي كل 
سر الان ا فن على و وا ا ل بان کے وهذا اد جب که من ود 
يجاب عن هذه الشبهة من وجوه "سندًا ومتئًا"» أما من جهة السند: فإن قول ابن عباس - رضي الله 
عنهما - ها جاء بواسطة وهذه الواسطة من صغار الصحابة - وهو أسامة بن زيد - رضي الله عن 
الجميع. وأحاديث تحريم ربا الفضل من رواية أكابر الصحابة: فهي من رواية عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه وأرضاه -» ورواية أبي موسى الأشعري» وكذلك أبي أسيد الساعدي» وأبي الدرداى 
وغيرهم - رضي الله عنهم - من كبار أصحاب رسول الله 5ي - ورضي الله عن الجميع -, 
والقاعدة: "أن رواية الأكابر مقدمة على رواية الأصاغر" ولذلك ابن عباس - رضي الله عنهما - لما 
أفى بفتواه هذه قال له أبو سعيد: "اتق الله يا ابن عم رسول الله! أيأكل الناس الربا بقرلك هذا الذي 
تفتي الناس به؟! أشيئًا وحدته في كتاب الله أو في سنة النبي وَل؟!" فقال ابن عباس: "أما كتاب الله: 
فلاء وأما حديث رسول الله ي: فأنتم أعلم ديك رضول: الله لد مي". فقوله: "اص أعلم بحديث 
رسول الله ل" يخاطب من هو أكبر منه» وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يقدمون رواية الأكبر» 
ليس هذا من باب احتقار الأصغر - ولينتبه لهذا -» السبب في هذا: أن النبي ييي كان حريصًا على 
تقريب الكبير؛ لأنه أكثر عقلا ووعيًا عنه» ولذلك قال: ( ليليني أولو الأحلام ) وكان صف الصغار 
من الصحابة في آخر صفوف الرحال» كما ثبتت السنة في حديث أنس َيه وغيره. فالمقصود: أن 
رواية الأكابر من الصحابة تقدم عادة على رواية الأصاغر. 

ثانيًا: أن ابن عباس - رضي الله عنهما - يروي التحريم بواسطة وغيره يروي التحريم مباشرة» 
والقاعدة: "أن الرواية المباشرة مقدمة على الرواية بالواسطة". 

ثالنًا: من جهة المتن: حديث: ( إنما الربا في النسيئة ) الاستدلال به من باب المفهوم؛ لأن حديث: 


( إنغا الربا في النسيئة ) أثبت الربا في النسيئة ونفاه عن غيره بالمفهوم» والمنطوق يُثبته في النسيئة 
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والمفهوم ينفيه عن ما عداه» وغيره من الأحاديث تدل على حرمة ربا الفضل بالمنطوق» والقاعدة: 
"أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم: قدِّم المنطوق على المفهوم". 

رابعًا: أن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - هذا الذي يستدل به عن أسامة» الصحيح: أنه 
منسوخ» وهذا من أقوى الأجوبة وأقربها إلى الصواب» ويدل على ذلك: رواية البراء بن عازب في 
قصته المشهورة» وأيضًا: حديث عبد الله بن مسعود؛ فإنه قال له البراء: "قدم النبي ب علينا المدينة 
وتحارتنا هكذا - يعني: درهمًا بدرهمين -" أي: أننا كنا نتعامل بالدرهم بالدرهمين حت تمينا عن ذلك» 
ومن هنا: كان من أوائل التشريع المدني» كما جزم به غير واحد من الأئمة - رحمهم الله -. وهذا من 
أقوى الأجوبة: أن ( لا ربا إلا في النسيئة ) المراد: أنه كان من التشريع المدي المنسوخ. 

وهناك جواب ثانٍ للمقق: أن حديةة ها اليا ق السعةع عارض الأحادية الأحر ا محرمة» فهو 
يحل ربا الفضل وغيره يحرم والقاعدة: إذا تعارضت أحاديث تفيد الح وأحاديث تفيد الحرمة: فإن 
العمل بأحاديث الحرمة؛ لأن أحاديث الحل باقية على البراءة الأصلية» وأحاديث الحرمة نقلت عن 
البراءة الأصلية فجاءت بعلم زائد» ولذلك يقدَّم الناقل على المبقي من هذا الوحه. 

كذلك أيضًا: من الأحوبة التي 586 عنها في حديث ( إِنما الربا في النسيئة ): أنه خرج مخرج 
التعظيم» أي: أشد ما يقع الربا في النسيئة. وهذا الجواب حوابٌ صحيح؛ لأننا عهدنا من رسول الله 
يكِِ: أنه يعظّم الشيء ويبالغ فيه من باب بیان فضله أو بیان شدَّة حرمته "تأكيد حرمته"» ومن هنا: 
قوله - عليه الصلاة والسلام -: ( الحج عرفة ) فقوله: ( الحج عرفة ) ليس معناه: أن يترك الإنسان 
المبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ويقول: الحج 
عرفة! نقول: إن ( الحج عرفة ) حرج مخرج التعظيم» أي: أن مقاصد الحج العظيمة» وأعظم ما يكون 
الحج تي يوم عرفة؛ لأنه ركن ن الحج الأعظمء > وهذا لا ينفي ما عداه» فنقول: أشد ما يقع الربا في 
النسيئة» وهذا لا يقتضي إلغاء الربا عن ما عداه. 

كذلك من الأحوبة التي أحاب جا العلماء - رحمهم الله - وأئمة السلف - ومنهم الإمام أبو عبد 


الله محمد بن إدريس الشافعي -: أن حديث ( إنما الربا في النسيئة ) حرج مخرج الجواب عن سؤال» 
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أي: أنه سل - عليه الصلاة والسلام - عن مسألة فيها ربا النسيئة فقال: ( إنما الربا في النسيئة ) 
أي: هذا الذي تسألبي عنه هو الربا؛ لأن السائل دائمًا يسأل وكأنه لا يرى شيئًا في ما يسأل عنه» 
فكأنه يقول فقال: حضر الصحابي الجواب ولم يحضر السؤال» فحكى ما معت أذناه ولم يحك سبب 
الحديث. وعند العلماء قاعدة: أن مفهوم الحديث لا يُعمل به في الأحاديث التي وردت جوابًا عن 
سؤال؛ لأن ما ورد جوابًا عن سَوالٍ لا يقوى إعمال مفهومه - كما هو مقررٌ في علم الأصول -. 
وعلى كل حال: صارت مسالك العلماء: الحكم بالنسخ» ثم الجمع بين أحاديث الحلٌ والتحرم» ثم 
الترحيح. فهذه ثلاثة مسالك» النسخ: كما يختاره الإمام الحميدي صاحب المسند - رحه الله -, 
وقوله قويٌ وحيه» وقلنا: إنه من أقوى الأحوبة. والترحيح: وذلك أنا قلنا: أحاديث التحريم مقدمة؛ 
لأن الحظر مقدمٌ على الإباحة» ورواية الأكابر مقدمة على رواية الأصاغرء كل هذا من باب 
الترحيح» وأحاديث التحريم مثبتة وأحاديث الحلّ ( لا ربا إلا في النسيعة ) نافية: فيقدّم المثبت على 
الناقي. والجمع: أن يقال: إنه حرج مخرج التعظيم» كما قلنا في قوله - عليه الصلاة والسلام -: 
( الحج عرفة ). والخلاصة: أن ربا الفضل محرةٌ» ولذلك قال بعض العلماء: إنه لم يقارب الزمان إلى 
أوائل القرن الرابع إلا وقد انقرضت فتوى ابن عباس - رضي الله عنهما - وانعقدت كلمة العلماء 
والأئمة على تحريم ربا الفضل» ولذلك لا يقول بحلّه في زمانٍ بعد ذلك إلا مطموس البصيرة - نسأل 
لله السلامة والعافية - ومن في قلبه مرض؛ لأن النصوص واضحةٌ وجماهير السلف والأئمة - رحمهم 
الله - حتى قيل: إنه مذهب الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين -» فلا يخالف في 
هذا = غالبًا - إلا من عدده هوئ ف نفسه. وتحريم الربا فيه عدلٌع ولذلك قال الله كك: 36 ون 
َنم كم موس أمَولِكُمْ لا ظلِمُونَ ولا تُظْلمُوت 4 فالشخص الذي يتعامل بالمعاملة 
بعيدًا عن الربا فقد عدل» ومن وقع في الربا فقد ظلم؛ لأن الله يقول: هلا مَظلِمُونَ وك 
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الشبهات: إنه يدفع الربا والله لعن آحذ الربا وهو غير ملعون» ومن أخذ الربا وأكله فهو الواقع في 
الإثم» وأما هو فغير واقع في الإثم! والجواب من وحوه: 

أُولّا: أن البي وَل قال: ( فمن زاد أو استزاد: فقد أربى ) فشك بين الدافع والآحذ قال: ( فمن زاد ) 
يعني: دفع الزيادة ( أو استزاد ) يعني: أحذهاء فجعلهما سواء. 

ثانيًا: أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» وهذا من باب التنبيه على اشتراكهم في الإثم. 
المًا: أنه من باب المعونة على الإثم والعدوان؛ لأنه إذا قال: أنا لا آكله» فقد أعان غيره على أكله 
والوسائل آحذةٌ حكم مقاصدهاء ولذلك ما كان وسيلةً إلى الربا أذ حكم الرباء فحكم بتحرعه 
كتحريم الربا. وقرر الأئمة» ومنهم: الإمام العز بن عبد السلام - رحمه الله برحمته الواسعة - في كتابه 
النفيس "قواعد الأحكام": أن وسائل المحرمات تتعاظم بعظم الحرمات: فالوسيلة إلى الشرك أعظم 
الوسائل إلى الحرمات» والوسيلة إلى كبائر الذنوب - كالربا والزى وشرب الخمر ونحوها - كلها 
تتعاظم بعظم الذنب. فإِذًا: الذي يعطي يُعين والإعطاء وسيلة إلى تحريم الرباء وإن كانت التوبة من 
أذ الربا لا تتم توبته إلا برد الزيادة والفائدة إلى صاحبهاء ومن أعطى الربا: فإنه تنج توبته بالتوبة 
والاستغفار؛ لأنه أعطى الربا ولم يأحذه» فهناك فرق بين الأمرين. لكن مع هذا كله: فالتشريك في 
الثم لا إشكال فيه وهو ظاهر. 

يقول المصنف - رحمه الله -: [ باب الربا والصرف ] عظّم السلف الصالح أمر الربا حتى إن أم 
المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - بلغها عن بعض الصحابة أنه تعامل بمعاملة فيها الرباء فأرسلت 
إليه: "أن أخبر فلانًا أن جهاده وهجرته مع رسول الله كيل قد حبطت" ثم تبين لما أن الذي تقل لها 
غير صحيح وأنه لم يفعل ذلك» لكن انظر كيف عظّمت أمر الربا بهذا التعظيم وشدّدت على من 
فعله. وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه وأرضاه - يقيم من السوق من لا يعرف أحكام الرباء 
ويقول: "إما أن يُربي أو يوقعه غيره في الربا" كل هذا تعظيمًا لأمر الربا وشأنه وحذرًا منه» ولا يتساهل 
أحد في أمر الربا فقليل الربا وكثيره سواء. فا محرمات أمرها عظيم» ولذلك قال 45: ( ما أسكر كثيره 
فملء الكف منه حرام ) وقي رواية الصحيح: ( فقليله حرام ) فجعل القليل والكثير في حكم الله كبك 
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واحدّاء فعلى المسلم أن يعظّم ما عظّم الله ورسوله - عليه الصلاة والسلام -» وينبغي الحذر من 
طلاب العلم ومن يفتي في مسائل المعاملات التي تشوبها شائبة الرباء فكل واحد تعرض عليه مسألة 
وواحبٌ على كل طالب علم تعرض عليه مسألة في الصرف وقي الأخذ والعطاء ۾ يحسنها وم 
يضبطها ضبطًا تانًا على أهل العلم: أن ينكفٌ ويمتنع عن الجواب فيها؛ فإنه رما أحل للناس ما حرم 
لله وربما أحل لمم الرباء فبعضهم يقول: "ما أرى بهذا بأسّا" و"لا يظهر لي في هذا شيء" وهو ليس 
من أهل العلم الراسخين الذين جمعوا أصول المعاملات حتى يكون قوله: "ما أرى بهذا بأسًا" حجة! 
إنما يكون قوله: "ما أرى بهذا بأسّا" لمن له رسوځ وضبطٌ للمسائل وإللمام؛ حتى يبنى على قوله. كذلك 
أيضًا: ينبغي على الناس أن يحتاطوا لدينهم وأن يستبرئوا لدينهم وعرضهم» وأن يتقوا الله كبك في 
معاملاتحم لبعضهم» فلا يتتيّعوا رحص العلماءء ولا يستخفُوا بما عظم الله كلك حينما تأتيهم الفتوى 
من عالم له إلمامه وضبطه لمسائل العلم وله مكانته في الفقه والفتوى» فيقول: "هذا حرام" ويأتي غيره 
من المغمورين أو الحرآء على الله ورسوله فيحّل ما حرم الله من الربا! فستقف بين يدي الله ټك فلو 
اعتذرت بأي فتوى.. ويجلس الإنسان بين أولاده وبين الئاس يقال له: يا فلان» هذه حرمها العلماء 
وحرمها الأئمة! يقول: والله فلانٌ يفتي بما.. فلانٌ يحلّلها.. فاعلم أنه إن سلك هذا أمام الناس وأجى 
الشخص أمام الناس: فإنه لا ينجيه بين يدي رب الحنة والناس! فإنه لا يمن على دين الله إلا من 
جمع العلم والعمل» ولا يمن على الفتوى في مسائل المعاملات إلا من له رسوحٌ ودراية وضبط 
بمسائل المعاملات. وعلى كل حاليٍ: هذه معذرة» فمن أراد أن يتساهل فليتساهل» وعلى طالب العلم 
أن يقول الحق وأن يبينه بصدق» ولا يبالي يرضى من يرضى ويسخط من يسخط؛ لأننا مؤتمنون على 
دين الله كك فلا يغيّر دين الله» ولا تُنتهك حدود الله ومحارم الله وحمل - والعياذ بالله - على ظهره 
التبعة والمسؤولية. فإذا رأيت الربا في معاملة وأطبق أهل الأرض على حَلّْهاء واستبانت لك الأدلة من 
كتاب الله وسنة النبي وَليْةُ على تحريمها: فهي حرام» يرضى من يرضى ويسخط من يسخط. فإن 
سُئلت: فلا تحب إلا مما قال الله ورسوله - عليه الصلاة والسلام ولا تبالٍ؛ فإن البي ي يقول: 


( بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء ) ولا يكون المسلم إمعة» كما تى النبي 
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يلِهُ عن ذلك فقال: ( لا يكن أحدكم إمعة ) فإذا رأى الأمر واضحا بيتا أنه الربا الذي حرمه الله 
ورسوله: بين أنه حرام وأنه لا يجوزء وأعذر إلى الله؛ فإنه إذا قال ذلك فقد صدق» وللحق سلطانٌ 
ونصرٌ من الله كك لا ينقطع مدده أبدًا. فوالله لو أفتى من على وحه الأرض كلهم بالفتوى الخاطئة 
وأفق صاحب الحق والصواب بقوله: فإنه لا يمكن أن تطمئن القلوب إلا بالحق الذي أنزله الله كبن 
ولو أتما رضيت في الظاهر وحارت وسايرت في الظاهر؛ فللقلوب طمأنينة وللحق نورٌ يلج للقلوب لا 
بمكن أن ينطفئ أبدّاء وعلى الباطل ظلمةٌ لا يمكن أن يستنير معها أبدًا. فالغعش إن حرى على الناس 
فلا يمكن أن يجري ف دين الله بء ولا على طالب العلم لا يضره أن يقال: هذا متشدد! أو مضيّق! 
أو كذا! فإن الأمر لله فما ضيّق الله فيه على عباده فهو السعة والرحمة» وما وسّع الله على عباده 
فهذا تيسيرٌ من الله ورحمة من الله كل إِنِ اکم کم ل 
مدل لكلو وه ليم ليع قال بعض العلماء: 5 9 مدل لیکو فكل من 
تكلم بنص الكتاب والسنة وبين الحق: فأحلَ حلال الله» وحيّم حرام الله: فقد تم كلامه» ولا يمكن أن 
يدل هذا الكلام أو يتغير» ولذلك تحد من يفتي بالحق على نور من اللّه» يلتمس الثواب من الله ك 
على ثبات لا يتزلزل ولا يتجلجلء ولا يتغيّر ولا يبدل ما دام أن الله عاصمه بعصمته. وتحد من 
يتساهل في فتواه ويحاول أن يوسّع على الناس» حت قال بعضهم - نسأل الله السلامة والعافية -: ما 
اختلف العلماء عندي ولا وحدت خلاقًا للعلماء إلا اتبعت أيسر القولين. سبحان الله! ما قال: أَتّبع 
أقوى الدليلين. ما قال: ثبع أولى القولين بالصواب. قال: أيسر القولين! لأنه سيحمل - والعياذ بالله 
- وزره ووزر من يتبعه على هذه الضلالة. ليست الأحكام الشرعية بالأهواء ولا بالآراء ولا بما يحبه 
الإنسان ويهواه» وإنما هو بايّباع الأمر الذي أمر الله به ورسوله - عليه الصلاة والسلام - دون تغيير 
أو تحريبٍ أو تبديل أو نقص أو زيادةٍ فإذا لزم الإنسان هذه الحجة: وفقه الله وسدّده وبرئت ذمته» 
والمعوّل في الفتاوى والمعوّل في السؤال أن تبحث عن شيء واحد» وهو: شخص تستطيع أن تقف 
بين يدي الله كك وهو حجة لكء قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: "رضيت بمالكِ حجةً بيني 
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عمرتك فاعلم أا كبيرة عند الله» وكل مسألة من مسائل الدين: 0 
الله وتقول: فلانٌ أحا لي أو فلانٌ حرم ل فابحث عمن تثق بدينه وأمانته وترضاه 00 ة لك بين 
يدي الله كنك ومن هنا ورد في الأثر: "إن هذا العلم دينٌ» فانظروا عمن تأحذون دينكم" فلا يظن 
أحد أن أمور الأحكام والفتاوى: أتما أمور اختياريه وأا أمور مزاحية وأتحا أمور ذوقية! أمور شرعية 
تنسب إلى أحكم الحاكمين ورب العالمين» فلا بد وأن تقام على دينه وشرعه وصراطه 35 حرط ال 


ری د ے 


َنَت عَِنهِ عر ألمَعْضّوب عله و آلكآإِنَ 4 وهم أهل الإفراط والتفريط» فالواحب: العدل الذي 
قامت عليه السماوات والأرض» ولا يمكن أن يستقيم أمر الأمة إلا به وهو: الرحوع إلى كتاب الله 
وسنة النبي يل في ما يُختلف فيه. 

المسألة الأخيرة التي يحب التنبيه عليهاء وهي: التوسع في المسائل المعاصرة مع وضوح شبه الربا فيهاء 
بعض المسائل المعاصرة التي تظهر فيها شُبه الربا وتلحق بمعاملات أفتى العلماء والأئمة والمتقدمون 
بجوازها لا تمت إليها بصلة! فتجد - نسأل الله السلامة والعافية - يختارون أسماء لمعاملات قديمة نص 
العلماء على حوازها ويغلفون بما المعاملات المعاصرة» وتحدهم يبالغون فيقولون: "إسلامية" أيضاء ولا 
يكتفون بوصفها بكونا مثلًا: مرابحة أو وديعة أو كذاء وهي لا تمت إلى المرابحة ولا إلى الوديعة بصلة! 
ثم بعد ذلك يقولون: "الإسلامية"؛ خداعًا للناس وغشًا لحم - نسأل الله السلامة والعافية -. 
والواحب أن لا يُنسب لدين الله وشرع الله إلا ما دل عليه الدليل» ولذلك يقول العلماء: مى العلماء 
الدليل دليلًا؛ لأنه يدل على صحة نسبة الحكم إلى الشرع» فليس هناك محال لأن يتسب للشرع كل 
شيء» وإنما ينسب للشرع ما دل الدليل على صدق نسبته [ ... ] بالعلم» وهذا هو التنبيه الأخير 
في هذه المسألة الأخيرة: أن يتقي الله فإذا وحد أن معاملة تسمى في عصرنا باسم معاملة قديمة: 
فعليه أن يبحث في كتب القدماء» وقد حدم العلماء والأئمة - رحمهم الله - المتقدمون هذا الفقه 
حدمة عظيمةً» ومن أعجب ما خدموه: قضية التعريفات الاصطلاحية» التعريفات الاصطلاحية 
الكثير يستخف بما - إلا من رحم الله -» وهي من أهم الأمور وأدق الأمور؛ لأن هذه التعريفات 


تغطى المعاملة المشروعة ضابطًا لا عكم لأحد أن يتلاعب فيه فإذا جاح وقال: هذه مراحة. فاذعب 
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واسأل: ما الذي يسميه العلماء القدماء مرابحة؟ فتجد أن بيع المرابحة: أن تشتري سلعة وتملكها دون 
أن يدلك أحدٌّ عليهاء وبعد أن تملكها وتدحل في ملكيتك تقول: اشتريتها بمئة ألف» كم تُربحني؟ هذا 

بيع المرابحة. وإلى الآن الرحل في فطرته كبير سن تحده في البادية تسأله» يقول لك: اشتريتها بخمسمئة 
"رأس مالي خمسمئة"» كم تُربحني؟ يتعامل بمرابحة إسلامية صحيحة. إذا وحدت المعاملة التي تسمى 
بالمرابحات في زماننا هي التي قال عنها العلماء أتما مرابحة وأتما تنطبق على ما ذكروه: فهي المرابحة 
الإسلامية» وإن وحدت غير ذلك: فاعلم أنه غشٌ وتزويرٌ وخحديعة. يسمى الشيء بحقيقته؛ حتى 
توضع الأمور في نصابماء أما أن تؤخذ المصطلحات الشرعية وتعمّى جا وتغلّف جا المعاملات وتُنسب 
إلى الإسلام! فهذا أمر محظورء وهذا أمر شاع وذاع حتى إن المعاملات الربوية لا تسمى ربا لأن 
المسلمين - صغار المسلمين - لو سألته عن الربا يقول لك: حرام. الطفل الصغير لو سألته يقول 
لك: ربا حرام. هو لا يقول لك: ربا. إنما يسميه "فائدة"» يسميه "استثمارًا"» يسميه "شهادة 
استشمار"» يسميه "عوائد"» يسميه بغير اسمه» ومن هنا: تسمية المعاملات بغير أسمائها الحقيقية! 
فينبغي الرحوع إلى ضوابط السلف والأئمة والعناية بالتعريفات الاصطلاحية. وما لبس الشيطان به - 
أيضًا - من الشبهات في هذه المسألة الأحيرة: أن البعض يقول: هذه التعريفات الاصطلاحية 
احتهادء والاحتهاد يتغيّر بتغّر الأزمنة والأمكنة - فنسأل الله السلامة والعافية -. مما زيّن الشيطان: 
أنه لا يسوغ الاجتهاد إلا بتحليل ما حرّم الله! تغيّر الاجتهاد بتغير الأزمنة والأمكنة ليس هذا محل 
وإنما هو مسألة أولّا: هذه المسألة حل نظر عند العلماء» أصلًا ليست مقبولة؛ لأن الله يقول: 

الوم ا ملت کم دینک وَأَمَمَتُ عم نعمت وَرَضِیت لَك الْإِسْلمْ دا 6 فهو بات ما 


4 
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ت 


بقي الزمان وتعاقب اللوان لا يغيّر ولا ييدّلء ولذلك قال الله كك: 4 وَكَمَّتَ كلمت ريك ِد 


ا مدل لکل ندر 4 فالدين ما يبدّلء ولكن قالوا: الاحتهاد يتغير بتغيّر الأزمنة والأمكنة! 
هذه المسألة إذا كان سبب الاجتهاد مقيّد بالعرف» أو مقيّد بسبب يتغير بالزمان والمكان: تتساير 


هذه الشريعة مع الوضع؛ لأنما حرم سيك : تعظّم التحرهم بتعظيم السبب» ويزول التحريم بزوال 
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السبب. هذه أمور لها ضوابطها لا يفتي فيها كل أحدء ولا يمكن أن.. مثلًا: تحجد بعض العلماء رما 
يوع في أمر ضاق أو يضيّق في أمرٍ اتسع» وهذا راجح إلى احتلاف الأزمنة والأمكنة. بل تحد الفقيه 
في مكانٍ يفتي بحرمة الشيء تغليظًا وزجرّاء ولكنه لا يغلّظ في التحريم والزحر في مكانٍ آخرء بحيث 
يجد من الفتن والإحاطة» فتجده في مكانٍ تعظم فيه الفتن: يخفف على من يقع في هذا المحظور وإن 
كان في الأصل يحكم بحرمته ويجزم بأنه محرم» لكنه لا يعامل معاملة من كان على سعة من أمره. 
فهذه أمور كلها مقيّدة بضوابط عند العلماء - رحمهم الله - لا يمكن أن يُقبل فيها قول كل أحد. 
وعلى كل حال: ليس بغريب أن يجد ولي الله المؤمن الغربة في الأحكام الشرعية؛ لأن النبي 5 أحبر 
بهذا وبين بمذاء ومن هنا يعظم أجر المتمسك بالحق» ومن هنا يعظم توفيق الله له ويعظم ثوابه وحسن 
العاقبة له» وهذا معنى قوله - عليه الصلاة والسلام -: ( إن ورائكم أيام الصبر» للعامل فيها مثل 
أجر خمسين ) قالوا: يا رسول الله منّا أو منهم؟ قال: ( بل منكم؛ إنكم تحدون على الحق أعواناء 
وهم لا يجدون على الحق أعوانًا ) فقلَ أن تحد اليوم مسألة من المسائل محرمة» يدخل العبد الصاح 


على زوحته وولده يقول لهم: والله هذه حرام. إلا ووحد قولا يقول بحلهاء فليحلل من شاء وليحرّم 


ےر 
کک د 


من شاء فلا يبقى إلا الحق 38 5 لزيد فدهب جف 4 ولا يبقى إلا الصدق, ولا حكن أن 
يستقيم أمرٌ على عوج» ولذلك ينبغي للمسلم أن يتمسك بدين الله وأن يستعصم بحبل الله» وأن 
بختار لدينه ومسائل عباداته ومعاملاته من يثق بدينه وأمانته من أئمة السلف - رحمهم الله - 
والتابعين لهم بإحسان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يزيغ 
قلوبنا بعد إذ هدانا ا ینا کا رخ قوب بعد ود هكرتا وهب لتا من دنك رة نك أت لومب 6 . 
فينبغي للمسلم دائمًا أن يسأل الله الثبات على الحق؛ فإن الفتن عظمت والحن حلّت» ولا منجى ولا 
مخرج منها إلا بالاعتصام بدين الله ونسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه غير مبدّلين ولا خزايا 
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بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا 


قال المصنف - رحمه الله تعالى -: [ ۲۹۱ - عن عمر بن الخطاب 45 قال: قال رسول 
الله : ) الذهب بالورق ربا إلا هاء وها وال بال ريا إلا هاء وها والشعير بالشعير 


ربًا إلا هاء وهاء ) ]. 





بسم الله البحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله 
وصحبه ومن سار على سبيله ونمجه واستنٌ بسنته إلى يوم الدين. أما بعد: 

فقد ذكر الإمام الحافظ - رحمه الله - هذا الحديث الشريف حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه وأرضاه -» ويعتبر هذا الحديث مع حديث عبادة بن الصامت ذه من أجمع الأحاديث 
لأصناف الرباء وذلك أن النبي ولو ذكر فيه الذهب والفضة والبر والشعير» وزاد في حديث عبادة: 
التمر والملح. ولذلك يعتبر العلماء - رحمهم الله - هذين الحديثين الشريفين من أجمع الأحاديث 
لأصناف الربا؛ لأن بعض الأحاديث يقتصر على الذهب والفضة» وبعضها يقتصر على الب 
وبعضها يقتصر على التمر» ولكن هذا الحديث جع بين الأثمان والمطعومات» وحديث عبادة بن 
الصامت 5نه جمع بين الأثمان والمطعومات. فالأثمان: في الذهب والفضة» والمطعومات: في البر والتمر 
والشعير والملح. جمعها حديث عبادة - رضي الله عنه وأرضاه - واقتصر على بعضها حديث عمر 
بن الخطاب - رضي الله عن الجميع -. اشتمل هذا الحديث على بيان ربا النسيئة» وأنه لا يجوز بيع 
الأصناف الربوية متأحرة» فإذا بيع الذهب بالذهب: فيجب أن يتم البيع يدا بيد ولا يجوز التأخير» 
وإذا بيعت الفضة بالفضة: فيجب أن يكون ذلك البيع يدا بيد ولا يجوز التأحير» وإذا بيع التمر 
بالتمر أو الشعير بالشعير: فيجب أن يكون يدا بيد ولا يجوز التأخير. وبناءً على هذا: فلو صرف 
الذهب اة أو اللي باعي اا ت اله مها بعص جه ضرق جيه = اد 


mR O سيو‎ 
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۳ 


فرنسي بجنيه انكليزي - مغلا -: يحب أن يكون يدا بيد. فلو قال له: 
بعشرين حا = مفلا - فشكا" حب أن يكو ابیت فلو قال له 
أو "أعطني» وأذهب وأحضر الجنيهات التي معي": فإنه ربا 
النسيئة» قال : ( لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء ) فإذا صرف الذهب بالذهب يجب أن 


أعطيك الآن". وقال الآخر: 
"ليس عتدي الآن اعطيك بعد شافة" 


يكون يدا بيد. طيب» لو بيع الذهب بالذهب» اشترى.. مثلا: ثلاثة أسورة من الذهب عنده قلية 
أراد أن يبيعها بقلادة ذهب جديدة: فيجب التماثل» فتكون قلادة الذهب الجديدة - مثلا - مئة 
غرام وتكون الأسورة مئة غرام: فحينئذٍ يتحقق التماثل» فنقول: أيضًا هناك شرطٌ ثانٍ وهو: التقابض» 
فيجب أن يعطيك القلادة وتعطيه الأسورة في مجلس العقد» ولا تفترقا عن بعضكما وبينكما شيء» 
هذا كله يدور على ربا النسيئة. إذا بيعت الأثمان - كما ذكرنا - أو بيعت المطعومات» قال له: 
'عندي تمر سكري" وعند الآخر تمر من السكرية» وأرادا أن يتبادلا. أو عنده تمر عجوة والآخر عنده 
تمر حلوة وأرادا أن يتبادلاء نقول: يحب أن يكون البيع يدا بيد ولا يجوز أن يقول له: أعطيك الآن 
وتعطيني غدًا» أو: أعطيك الآن وتعطيني بعد ساعة» أو: أعطيك الآن وتذهب تحضر بضاعتك. 
يحب أن يكون التقابض» وهذا ما عناه النبي ئ4 بقوله: [ ر الذهب بالورق ربًا ) ] أي: قد أربى 
البائع المشتري [ ( إلا ) ] وهذا استثناء: أن يكون البيع [ ( هاء وهاء ) ] وهو إشارة إلى "هه" لما 
تعطي شيئًا تقول له: هه» والآخر يقول: هه. ذ[ ( هاء وهاء ) ] المراد بما: سرعة التقابض. واحتلف 
العلماء - رحمهم الله - في قوله - عليه الصلاة والسلام -: [ (هاء ) ] سواء بالقصر أو المد 
١ [1‏ هاء وهاء ( [ هل المراد به: أن يعطيه بيد ويأحذ بأحرى» أم المراد به: مجلس العقد "أن لا يفترقا 
عن مجلس العقد إلا وقد قبض كل منهما ما له"؟ بعض العلماء يقول: الني ب قال: [ ر الذهب 
بالورق ربا إلا هاء وهاء ) ] فيجب إذا بعت أو اشتر يت بربوعي: أن تعطي بيك د وتأحذ بأحرى» ولا 
يجوز أن يعطيك ثم يفتح الدرج» أو يفتح ما يسمى في أعرافنا ب"البترينة" التي تُعرض فيها الأشياءء 
فيقبض منك المنقود ثم يفتح ويعطيك. قالوا: لاء يعطيك بيد ويأحذ بأحرى» ولذلك قال: ( يدا بيد 


) في حديث عبادة بن الصامت 4 فلما قال: ( يدا بيد ) فمعناه: أنه يعطي بيد ويأحذ بأحرى, 


e ۰٦ للل‎ 
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هذا مذهب لطائفةٍ من السلف - رحمهم الله -» وبناءً على هذا المذهب: لو أراد أن يصرف المئة 


ريال وأعطاه المئة برأسها فأحذ الصراف» فتح الدرج ثم أخرج المئة الصرف وأعطاه إياه: وقع الربا على 
هذا المذهب. هذا المذهب ظاهره أنه مشدد» ولكن لن تحد في شريعة الله كك شيئًا تراه تشديدًا إلا 
كان رحمة بالعباد» تراه في الظاهر تشديد لكنه فى الحقيقة رحمة» والله يقول: 9 وَمَاأرُسَلْسَدلَت ل 


ا 


ad l> 


حمة للع 2 ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأكثر الناس لا يعقلون. هذه القضية الآن» كثير 
من مشاكل المظالم تقع بسبب عدم التقابض يدا بيد! تأت بالخمسمئة ريال وتعطيها للرحل يصرفها 
لك» أو تعطيها من أحل أن تشتري بضاعة بمئة ريال وتبقى لك أربعمئة: فيأحذ الخمسمئة ويرميها في 
الدرج» ثم يقول: كم أعطيتني؟ تقول: أعطيتك خسمئة! يقول: لاء أعطيتني مئة! .. أعطيتني مئتين! 
.. أعطيتني ثلائمئة! لكن حينما يكون يدا بيد: ما ظلمت الشريعة أحدّاء قالت: حذ حقك وأعط 
حق الناس ولا تتأحر. هذا المذهب الصحيح» مذهب فيه تشدد لكنه فيه صيانة لحقوق الناس 
واد لحقوق الناس» حت إن بعض خبراء الاقتصاد من المعاصرين من الكفار يقول: لو أن العالم 
طبّق شرط الشريعة الإسلامية في التقابض لاندفعت ثلاثة أرباع مشاكل العالم الاقتصادية. لو أن 
العام حمق هذه الكلمة التي قالها رسول الأمة كل ( يدا بيد ) [ ( هاء وهاء ) ] لكان رحمة. قالوا: 
لأن الناس تتعامل بالأوراق وليس هناك تقابض» ونكسات البنوك تكون عند السحب الحقيقي» فهم 
يتعاملون على الثقة ومن هنا يقولون: إن الذي يتعامل به العام لقاء الرصيد الحقيقي ثلاثة أضعاف! 
الرصيد الحقيقي شيء والآحر الذي يتعاملون به ثلاثة أضعافه» لماذا؟! لأنه لا تقابض بين الناس. 
فهذا وحه اشتراط الشريعة للتقابض» لكن هناك مذهب آحر - وهو مذهب الجمهور -: أن 
[ (هاء وهاء ) ] المراد بها في الأصل: السرعة في التقابض» ولكن بشرط: أن لا تفترقا عن مجلس 
العقد إلا وقد 00 ما له. وهذا المذهب هو الصحيح» وذلك لأن النبي يي قال في 
حديث عمر ذفنه حينما قال: يا رسول الله» إن أبيع بالدراهم وأشتري بالدنانير وأبيع بالدنانير 


وأقتضى ا 0 
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العبرة في التقابض: أن لا تفترقا عن بعضيكما إلا وقد قبض كل واحدٍ منكما ما له عند الآخرء وبناءً 
على ذلك: لا بأس إذا أعطيته الخمسمئة وفتح الدرج ثم أعطاك الصرف» ولا بأس لو أعطيته 
الخمسمئة ثم ذهب إلى درج قريب وفتحه» يسمُّونها مسألة "صندوق التاحر" فهذه لا بأس بماء 
وهكذا لو أحذ الذهب القدمم بيد ورتب لك الذهب الحديد ووضعه في قرطاسه - أو نحو ذلك - ثم 
أعطاك إياه لا بأس؛ لأن النبي لي بيّن أن العبرة: ( أن لا تفترقا وبينكما شيء ). هذا الحديث 
اشتمل على ربا النسيئة في قوله: [ ( الذهب بالورق ) ] وبناء على ذلك في عصرنا الحاضر كل 
عملةٍ يُرجع فيها إلى رصيدها والأرصدة إما ذهب وإما فضة» فالريال رصيده فضة» والدرهم رصيده 
فضة» الريالات بأنواعها: الريال السعودي اليمني الخليجي هذه كلها رصيدها فضة؛ والدراهم كذلك 
الخليجية رصيدها فضة» الليرة الحنيه الدولار الدينار هذه أرصدتما ذهبء فإذا صرف الدينار بالريال 
فصرف ذهب بفضة» ولذلك يجب التقابض ولا يجب التماثل» وحينئذ يجوز أن يصرف مئة ريال 
بثلاثين دولار» ولا يشترط التماثل ولكن يجب أن يعطيه يدا بيد» وأما إذا صرف الريال بنفسه فيجب 
فيه التقابض» والتماثل فلا يجوز صرف عشرة ريالات بتسعة ريالات؛ لأنه صرف فضة بفضة ناقصة 
- إحداهما ناقصة والثانية زائدة -» فلو قال قائل: هذا ورق! نقول: إذا كان هذا ورق لماذا تركيه؟ 
ولماذا تحب الركاة؟ وإذا كان ورقًا لماذا حرى الربا عندما تشتري به الذهب ويجب أن يكون فيه 
التقابض؟ وإذا كان ورقًا لماذا يحرم علي أن أدفع الفائدة إذا استدنت ما دام أي أحذت عشرة آلاف 
وارد غليها؟ تقول: هذا ورق له رضيك وهو سشة عن رضيد) ولذلك ى الأضل: كان الريال فضا 
حقيقيةٌ ثم أعطي هذا المستند قيمة هذا الرصيد, فإلغاء الرصيد لا يؤثر في الحقيقة شيئًا؛ لأنه دينٌ 
وإلغاء الديون غير معتدٌ به شرعًا في التعامل الفردي وإن كان له عذره في التعامل العام» إذن الخلاصة 
في الربا قلنا: إن الربا له وحهان: ربا الفضل وربا النسيئة» حديثنا بِيّن ربا النسيئة ويجري ربا النسيئة في 
الأصناف الربوية عند اتحادها وعند اختلافها إذا كانت من جنس واحدء وتوضيح ذلك بصورة 
أوضح يتخ من خلال حديث عبادة بن الصامت ظا وهو يتضمن ما في حديثنا ولذلك سننيّه عليه؛ 


حت تكون صورة الربا واضحة - ونسأل الله كك التيسير والمعونة -. حديث عبادة - رضى الله عنه 
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وأرضاه - يقول: معت رسول الله #5 يقول: ( الذهب بالذهب والفضة الفضة والبر بالبر والتمر 
بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثا بمثل يدا بيد ) وني رواية: ( سواءً بسواء» فمن زاد أو استزاد 
فقد أربى ) هذا الحديث فيه ستة أصنافي تنقسم إلى جنسين: الجنس الأول فيه صنفان»ء والجنس 
الثاني فيه أربعة أصناف. الجنس الأول: الأثمان وهي: الذهب والفضة. والجنس الثاني: المطعومات: 
البر» التمرء الشعيرء الملح. هذا الذي اشتمل عليه حديث عبادة بن الصامت ذه أصلة ينبي عليه 
غيره» فنريد أن نفهم ما معنى قوله - عليه الصلاة والسلام -: ( الذهب بالذهب... إلى آخر 
الحديث )؟ النبي - عليه الصلاة والسلام - جعل المعاملة بمذه الأصناف على ثلاثة صور: 

الصورة الأولى: أن تبيع مع اتحاد الصنف والجنس. 

والصورة الثانية: أن تبيع مع اتحاد الجنس واحتلاف الصنف. 

والصورة الثالثة: أن تبيع مع احتلاف الجنسين. 

نبدأ بالصورة الأولى: أن تبيع مع اتحاد الصنف والجنس وذلك في قوله - عليه الصلاة والسلام -: 
( الذهب بالذهب ) لما تبيع الذهب بالذهب اتحد الجنس؛ لأنه من الأثمان» واتحد الصنف؛ لأنه 
ذهبٌ بذهب» فقال - عليه الصلاة والسلام -: ( الذهب بالذهب ). هذا اللفظ: ( الذهب 
بالذهب ) عام يشمل الذهب المضروب الذي هو مثل الجنيهات "السُكة»ء العملة"؛ ويشمل الذهب 
المصوغ: كالقلائد والأسورة والخواتيم والدماريج ونحو ذلك» ويشمل الذهب السبائك التي لم تصتع 
بعد والتبر الذي لم يصفٌ بعد. يقول - عليه الصلاة والسلام -: ( الذهب بالذهب ) ما فرق بين 
ذهب وآخر» وبناءً على ذلك: لو جعت تشتري ذهبًا في مقابل ذهب فيجب أن يتحقق أمران: 
الأمر الأول: أن يكونا متماثلين في الوزن» وذلك معنى قوله - عليه الصلاة والسلام -: ( مغلا 
بمثل ). 

والأمر الثاني: أن يكون التقابض في بجحلس العقد دون تأخيرٍ أو تراخ. 

أمران: التماثل» ودليله قوله - عليه الصلاة والسلام -: ( مثلا بمثل وزنًا بوزن سواءً بسواء ) 


والتقابض» وذلك معنى قوله: ( يدا بيد ) وقوله: ( لا تبيعوا غائيًا منها بناحز ) نطيّق هذا لو أن 


n‏ ۰۹ سم 
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شخصًا كان عنده ذهب قلتم - كما ذكرنا - وجاء يشتر: شترى به ذهبًا جديدًا أو يبادله بذهب جديدء» 
فنقول: إن رسول الله 5 أوحب عليك التماثل 0 عليك التقابض» فلا يجوز أن يقول: هذا 
ذهب جديد وأبيعك الغرامين منه بأربعة من القدم أو الغرام بغرامين من القديم» ولا العكس أن 
يقول: هذا ذهب قد عزيز وحوده ونقشته جيدة وصنعته جيدة» والذي عندك جحديد فأعطيك 
الغرام بالغرامين» نقول: يجب التماثل والتقابض الأمران لا بد منهماء ولذلك النبي ل قال: ( الذهب 
بالذهب ) وقد علم أن هناك ذهبًا قدا يبادل بحديد - أيضًا - سواءً كان الذهب من عيار واحدٍ: 
كواحدٍ وعشرين بواحدٍ وعشرين وثمانية عشر بثمانية عشرء أو كان مختلمًا: كعيار واحدٍ وعشرين 
بثمانية عشرء أو أربع وعشرين بواحدٍ وعشرين أو بثمانية عشر لا بد من التماثل. لو قال قائل: هذا 
ذهب عياره غالٍ وحيّد وهذا ذهب عياره رديء! نقول: إن النبي ٤ي‏ حاءه بلال وقال: يا رسول الله 
إن قد بعت الصاعين من الرديء - التمر - بالصاع من الحيد. فقال: ( أوّه! عين الرباء رده رده ) 
فحرّم البي بك أن يبيع التمر الحيّد بالتمر الرديء متفاضلا؛ لأن التمر من أصناف الربا وقد جمعه مع 
الذهب والفضة» ولذلك تبر الذهب ومصوغه وجيّده ورديئه الحكم فيه سواءء ولو قال الصائغ 
وصاحب الدكان: هذا ذهب مضروب ومتعوب عليه والذهب الذي عندك غير مضروب» أنا 
أستفضل قدر الصنعة - يعني: قدر تعبي -» نقول: لا يجوز؛ لأن النبي كيك قال: ( الذهب بالذهب ) 
ولذلك جاء صائعٌ إلى ابن عمر - رضي الله عنهما - وسأله عن هذه المسألة بعينهاء وقال: يا أبا 
عبد الرحمن» إن أصنع الذهب فإذا أردت أن أبيعه استفضلت قدر الصنعة. فقال له: "لا تفعل! إن 

معت رسول الله ي يقول: ( الذهب بالذهب مثلا مثل )" . فقال: يا أباغيك الجا ما زال 
يراجعه في السؤال والفتوى وهو في المسجد حتى أراد أن يركب دابته - رضي الله عنه وأرضاه -, 
فقال له: "عهدٌ رسول الله كلد إلينا: ( الذهب بالذهب...الحديث )". فاستدل بعموم قوله - عليه 
الصلاة والسلام -: ( الذهب بالذهب ) وم يجعل للصنعة أنرًا ولا لجودة الذهب تأثيرا» ولذلك هذا 
فقه النص وفقه السلف - رحمهم الله - وهو دلالة العموم في الحديث. وحديث خيبر قصته: أن 


صحاييًا ولاه البي يه على خيبر فجاءه بتمر جيدء فعجب النبي ب من جودة التمر وقال له: 
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( أكك تمر خيبر هكذا؟ ) قال: لا والله يا رسول الله» إِنّا نبيع الصاع من هذا بالصاعين - يعني: 
الصاع من هذا الجيد بالصاعين من الرديء ¬« فقال EE‏ عليه الصلاة والسلام -:) رده. بع الجمع 
بالدراهم ثم اشتر به حنيبًا ) فهذا يدل على حرمة مبادلة القديم بالحيد متفاضلاء أو مبادلة التمر 
جيّدها برديئها أو مبادلة البر جيّده برديئه إلا مغلا بمثل. طيب» يقول قائل: أليس في هذا ظلم؟ 
نقول: ليس هناك ظلم! نقول للرحل: بع الذهب بالفضةء إذا كان الذهب القديم يريد الإنسان له 
قيمة أغلى يبيعه بالريالات ثم يشتري بريالاته ما شاء من ذهب جديدء فمثل ما قال الني كلْةٌ: ( بع 
الجمع بالدراهم ثم اشتر به جنيبًا ) فأدحل غير صنف الربوي امْحرّم التفاضل فيه» كذلك قال - عليه 
الصلاة والسلام -: ( الفضة بالفضة ) في حديث عبادة قال: ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة ) 
فبيّن عند اتحاد الصنف أنه يجب التماثل: فتباع الفضة كيلو بكيلو والذهب غرام بغرام» ويجحب 
التقابض: فلا يفترقا - كما ذكرنا - وبينهما شيء» هذا مع اتحاد الصنف يجب الأمران - التماثل 
والتقابض - بالنسبة لجنس الأثمان "الذهب والفضة" - كما ذكرنا -» أما بالنسبة لجنس المطعومات: 
فقد ذكر النبي 5 أربعة أصناف: البر والتمر والشعير والملح» ولا ذكر المطعومات ضبطها بالكيل ولم 
يضبطها بالوزن في الأصل - يعني: في حديث عبادة - فالصاع من البر يباع بالصاع من البر» ولا 
يجوز أن يبيع الصاعين بالصاع ولا يبيع صاع ومد بصاع» فلو قال له: أبيعك هذا التمر البرحي 
الجديد بالبرحي القديم صاعًا بصاعين» نقول: هذا عين الربا! بل لا بد وأن يكون صاعًا بصاعء قال: 
ما أستطيع أن أبيع الجيد هذا صاعًا بصاع بالقدم الرديء! نقول: بعه بالنقود ثم يشتري الشخص 
الذي يريد الجديد ما شاء بنقوده. هذا بالنسبة للصورة الأولى: أن يكون البيع باتحاد الصنف فيُشترط 
التماثل ويُشترط التقابض» إذا قلت: يُشترط التماثل والتقابض فمعنى ذلك: أن الربا يجري من 
وحهين: التماثل "ربا الفضل" والتقابض "ربا النسيئة"؛ فإذا لم يتحقق شرط التماثل وقع في ربا 
الفضل» وإذا لم يتحقق شرط التقابض وقع في ربا النسيئة. فلو قال له: أبيعك هذا الذهب مئة غرام 
بالتسعين غرام التي عندك» نقول: هذا ربا فضل. فلو قال له: أعطيك الآن وتعطيني بعد ساعة أو 


ساعتين» فنقول: ربا نسيئة» فإن حصل التأخير فنسيئة وإن حصلت الزيادة ففضل. 
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الصورة الثانية: أن يكون البيع مع اتحاد الجنس واحتلاف الصنف» وهي التي اشتمل عليها حديث 
عبادة: أن يتحد الجنس ويختلف الصنف» قلنا: الأحناس عندنا جنسان: جنس أحمانٍ "الذهب 
والفضة"» وحنس مطعوماتٍ "التي هي الأربعة الباقية"» فيتحد الجنس - الذي هو الأثمان - ويختلف 
الصنف: كذهب بفضة» ويتحد الجنس - كالطعام مغد مطعومات - ويختلف الصنف: كر بتمر» 
وشعير بملح. فإذا اتحد الجنس واختلف الصنف: فإنه يجري الربا من وحدٍ واحدء ولا مُشترط لصحة 
البيع إلا شرط واحدٌ وهو: وحوب التقابض. وبناءً على ذلك: لو باع كيلو من الذهب بعشرة كيلو 
من الفضة فلا بأس» ولو باع الكيلو من الفضة بنصف كيلو من الذهب فلا بأس ولا حرج» ولكن 
بشرط أن يکت بدا بيك فلو جاء يكتري:قلادةٌ من الذهي فقال له» هذه القلادة قبيعها د ماد ب 
خمسة آلاف ريال» قال له: قبلت. لو حفت إلى وزن الخمسة آلافٍ من الفضة لا تعادل القلادة وزنًا 
بالغرامات» لكن يجب أن يكون التقابض بين الطرفين» فلا يجوز أن يعطيه القلادة ويؤخر الآخر 
الثمن ولا يجوز أن يعجل له الثمن ويؤجُر الآحر القلادة» بل لا بد وأن يكون يدا بيد؛ لأن البي عل 
قال: ( ولا تبيعوا غائبًا منها بناجز ) يعني: حاضر. هذا مع اتحاد الجنس واختلاف الصنف في 
الأثمان. واتحاد الجنس واحتلاف الصنف في الطعام» مثل: التمر بالبر» فلو أراد أن يبيع تمرًا بب فقال 
له - مثلا -: أبيعك صاعًا من التمر بصاعين من البر» نقول: يجوز؛ لأنه لم يتحد الصنف واختلف 
الضطاة وإن ته ابدنس» لأن كل هما طعا شقول: جب التقابض» .ولذلك قال ك ( فإذا 
احتلفت هذه الأصناف: فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ). 

الصورة الثالثة - والأخيرة -: أن يقع البيع مع احتلاف الجنسين: كذهب ببن أو تمر أو شعير أو 
موه أو فضة بير أو تمر أو شعيرٍ أو عله وبعباره متسر فين ال دابل يفوم مكين E‏ 
التقابض ولا يجب التماثل» فلو - مثلًا - أعطاه مئة ريال وقال له: هذه المثئة ريال كل يوم بد عليك 
ابني ويأحذ منك كيلو حليب بعشرة ريالات هذه عشرة أيام. فهذا سلم وسلف - بيع لعاحلٍ بآحلٍ 


-» لكنه بين تمن - وهو المثة ريال - ومثمن مطعوم - وهو الحليب -» وقد قال ول ( من أسلف 
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فليسلف في كيلٍ معلوم ) فقال له: كل يوم كيلو غرام ( في كيل معلوم ووزنٍ معلوم إلى أحل معلوم ) 
فضبط بالكيل فصح سلما يجوزء لا هناك تمائل ولا هناك تقابض؛ لأن جنس الأثمان غير جنس 
المطعومات» لكن لو كان الجنس واحدًا - كالطعام -: فلا. الخلاصة: أن هناك ثلاث صور: أن 
يتحد المنس والصنف: كذهب بذهبء وفضة بفضةه وبر بير وتر بتمرء وشعيرٍ بشعير» وملح بملح 
- وهي الأصناف الستة الواردة في الحديث -: فيجب التماثل والتقابض» تعكس تقول: يجري الربا 
من وحهين: ربا نسيئة» وربا فضل. 

الصورة الثانية: أن يتحد الجنس ويختلف الصنف: كذهب بفضة» وبر بتمر» أو شعيرٍ بملح: فإنه يحب 
التقابض ولا يجب التماثل» فيجوز الصاع بالصاعين منهما ولا بأس بذلك ولا حرج إذا كان يدا بيد. 
الصورة الثالثة - والأخيرة -: أن يكون ثمنٌ في مقابل مثمن مطعوم: فلا يجب التماثل ولا يحب 
التقابض» وحينئذٍ لا ربا وسقط الربا من الوحهين. 

هذا بالنسبة لما ورد في الحديث عن رسول الله 4 في حديث عبادة - رضي الله عنه وأرضاه - لكن 
السؤال: اليوم الناس قد لا تسأل عن البر والشعير والملح» ولكنها تسأل - مفلا - عن الأرز» تسأل 
غن المكروتة: سال - مول = عن الخلوق» لو اء صاب بقالة وسال وقال = لا = عدي 
كيس من الأرز أو مئة كيس أرز أريد أن أبادها بمتتين من نوع آخر من الأرز» هل يجوز أو لا يجوز؟ 
تسأل. = مفلا د عن بقية المطعومات "الفواكه" لو أراد أن ادل صندوقًا يصندوقين» الماع "ما 
الصحة" لو كان عنده كرتون بكرتونين هل يجوز؟ غير المطعومات» كالحديد - مغلا -: عنده طن 
حديد بطنين» طن حديد صلب بطنين من زهرء الحديد المصنّع: سيارة بسيارتين.. سيارة بسيارة مع 
دفع الفاضل» الغسالات» الأدوات التي يحتاحها الناس ويتعاملون» ما الحكم: هل يجري الربا أو لا 
يجري؟ والحواب: أن هذه الأشياء تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون من جنس الذهب والفضة - 
يعني: ملحقة بالذهب والفضة وغير المطعومات -» وإما أن تكون من جنس المطعومات» فإن كانت 
من غير جنس المطعومات: نقيسها على الذهب والفضة» وللعلماء حلاف بينهم خلاف - رحمهم 


الله - في هذه المسألة بالنسبة لحريان الربا في غير الذهب والفضة؛ يعني: هل يقاس على الذهب 
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والفضة غيرهما أو لا؟ الجمهور على أن العلة: الثمنية» وهي علة قاصرة عندهم. والحنفية ورواية عن 
الإمام أحمد على أن العلة هى: الوزن» ولذلك قال كلك في الحديث - الذي سيأ -: ( وزنًا بوزن ) 
فقالوا: كل شيءٍ يوزن من غير المطعومات إذا كان يباع وزنًا يحب عند اتحاد صنفه فيه التماثل 
والتقابض» فالآن الحديد - مثلّا -: شخص يريد أن بيني عمارة جاء بحديد من الصلب - ملا - 
طن "ألف كيلو غرام"» شم تبين له أنه يحتاج حديدًا أحف منه» شخص آخر یلق ديك اش 
زهر مثلّا عنده -» فقال له: بادلني الحديد الذي عندي بالحديد الذي عندك, قال له: أبيعك هذا 
اأو: أبيعك طن بطن وتدفع ألف ريال زيادة. هل يجوز أو ل؟ نقول: لا جوز؛ لانه موزوك بموزوك» 
ولذلك كما حرم الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين؛ لأن صاحب الدينارين مظلوم وصاحب 
الدرهمين مظلوم إذا أعطي درهمًا واحدّاء ومن هنا تحد الظلم الموحود في الدرهم بالدرهمين موحود في 
حال بيع الحديد طن بطنين» قالوا: هذا جيد وهذا رديء! نقول: الذهب فيه جيد ورديء» والتمر 
الذي قال النبي ولد فيه: ( عين الربا ) حيد برديء» فإذن لا بد من التماثل في الموزونات» كأن العدل 
في الشيء الموزون: أنه لا يباع من نوعه إلا مثلا بمثل» لا بد من التماثل ولا بد من التقابض» لكن 
السؤال: لو أن هذا الحديد صتع نوافذ أو أبواب» ولما صبّع أراد أن يبادله بعضه ببعض» فإذا صبّع 
نوافذ وأبواب وسيارات وغسالات وثلاحات خرج عن كونه موزونًا إلى كونه معدودًا؛ لأن السيارة ما 
تباع بالوزن وإنما تباع بالعدد: فيجوز أن تبيع المئة نافذة من الحديد بمئتين» أو مئة نافذة بخمسين 
باب» لاحظ: حديد بحديد متفاضل وإن اتحد جنسه لكنه ليس من جنس الموزونات وإِنما من جنس 
المعدودات» بناءً على هذه العلة: السيارة بالسيارة والسيارة بالسيارتين جائزة؛ لأنما معدودة. طيب» 
ما الدليل على الفرق بين المعدود والموزون؟ وجدنا النبي ب يقول عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنهما -: ( أمرني رسول الله ءل أن آحذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ) فأحذ البعير 
بالبعیرین؛ لأن البعير يباع بالعدد ولا يباع بالوزن» يقول بعض العلماء 2 تعليل ذلك: أن المعدودات 


تنضبط بالكثرة بخلاف الموزونات لا تنضبط ولا يتحقق العدل فيها إلا بالمساواة» فالغرام بالغرام تساو 
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لكن المعدودات قد يكون الواحد مقابل عشرة» ومن هنا جرى التفاضل في هذا مسامحةً وحرى 
التفاضل في الآخر ربًا حرم» هذا بالنسبة لغير المطعومات: نقيس على الذهب والفضة» أي شيءٍ لا 
يُطعم إن كان موزونًا ألحق بالذهب والفضة: فيجب فيه التماثل والتقابض إذا اتحد صنفه» لكن لو 
كان المبيع طعامًا فما الذي يُلحق هذه الأصناف الأربعة؟ ذكر النبي يلد الحبوب "البر والشعير" 
وجعلهما أصلا للحبوب فيلتحق يما الأرز ونحوه» ثم ذكر أصل السكريات فقال: ( التمر بالتمر ) 
حتى يقاس على التمر الزبيب ويقاس عليه العسل» وذكر فيما يُستصلح به الطعام والقوت "الملح"؛ 
لكي يقاس عليه البهارات وما يستصلح به الطعام من أصل القوت» فصارت أصولًا لغيرها فكل 
طعام هذا الشرط الأول: أن يكون مطعومًا يكال أو يوزن يجب التماثل فيه والتقابض إذا اتحد صنفه» 
فالأرز يباع وزنًا يجب التماثل فيه والتقابض» والسكر يباع وزنًا يحب التماثل فيه والتقابض» بقية 
المطعومات الموحودة قي زماننا: المكرونة» الحليب الحفف يباع كيلا لكنه مطعومٌ مكيل» فحينئدٍ 
نقول.. مثلّا يقولون: لترء لترين هذه مكيلات» نقول: يجب التماثل والتقابض ولا يجوز أن يبيع لتر 
بلترين. طيب» إذا كان يباع بالوزن: نفس الشيء مطعومٌ موزون يجب فيه التماثل والتقابض» والحليب 
إذا كان يكال باللتر: نفس الشيء يجب التماثل والتقابض» هذا أصلّ في المطعوم المكيل والموزون. إن 
كان الطعام يباع بالعدد: كالحلويات» البطيخ يباع بالعدد يباع بالكوم لا يجري فيه الربا إلا إذا حرى 
العرف ببيعه وزئًا: وحب التماثل والتقابض إذا بيع بطيخ ببطيخ - مغلا -» لكن إذا بيع - مقلا - 
التفاح والبرتقال والموز فإنه يباع وزناء فإذا بيع وزنًا: يجب التماثل والتقابض» فلو سألك أنه يبادل 
الصندوق بالصندوقين تفاح بتفاح ولو كان نوعًا حيدًا برديء؟ تقول: يجب التماثل والتقابض» هذا 
أصل نقول: غير المطعومات العبرة بالوزن» المطعومات العبرة فيها بالكيل: أن تكون مكيلة أو موزونة» 
فإن كانت معدودة - كالحلوى - فإِنْما لا تباع وزنًا ولا تباع كيلاء يجوز فيها التفاضل ولا يشترط فيها 
التماثل» هذا بالنسبة للأصناف الربوية الأصول وما يلتحق بما بصورة مختصرة. السؤال: ما هو الدليل 
على اعتبار علة الطعام؟ عرفنا أن الدليل على اعتبار علة الوزن: قوله - عليه الصلاة والسلام -: 


( وزنًا بوزن ) فنبّه على أن العلة هي الوزن» نقول: حديث معمر بن عبد الله: ( تمى عن بيع الطعام 


en | 1° لل‎ 


باب الربا والصرف - رقم الحديث (931؟) هذه الدروس ل يراجعها الشيخ حفظه الله تعالى 





بالطعام إلا مثلا بمثل ) وتتحقق الممائلة في المطعومات إما بالمكيل كيلا أو بالموزون وزنّاء ولذلك جاء 
حديث عبادة وفسّرها بالمكيلات» كما جاء في حديث المد وحديث الصاع: ( إنا نبيع الصاع من 
هذا بالصاعين ) وهذه مكيلات» فدل على أن كل مطعوم يكال أو يوزن إذا اتحد صنفه: جرى فيه 
الربا من الوحهين» بناءً على هذا: دائمًا مسائل الربا تأ إذا بيع الشيء نفسه بمثله متفاضلاء فلو 
سأل سائ عن ثوب بثوبين: نطبّق ما مضى قلنا: علة الطعام: الكيل والوزن» فالثوب ليس بمطعوم: 
إذن العلة الوزن فقط في غير الطعام العلة الوزن» هل الثياب تباع وزتًا؟ الجواب: لا. إذن لا يجري فيها 
الرباء يجوز ثوب بثوبين وثوب بثلاثة أثواب وأربعة أثواب» الساعة بالساعتين» هل الساعة توزن؟ 
الجواب: لا. حينئدٍ تباع بالعدد مثل الثوب يباع بالعدد ويباع بالذرع؛ لأنه الياردة والمتر» فهذا ليس 
من جنس الموزونات التي تباع بالوزن. وكل شيء من غير الأطعمة إذا سُئلت عنه إذا لم يكن موزودً 
ويباع بالوزن: فإنه لا يجري فيه ربا الفضل» وهكذا بالنسبة لبقية الأشياء: فالناس إذا سألت عن 
تفاضل الأشياء بعضها ببعض إن كانت مطعومة رددتما إلى وجود الكيل والوزن فيهاء حتى ولو كانت 
في حكم المطعوم» مثلا: في زماننا الآن زحاحات ماء الصحة هذه لو كان سألك: ما هي طعام!! 
وإن كان بعض العلماء يقول: الماء طعام؛ لأن النبي 5 قال عن زمزم: ( إنه طعام طعم وشفاء 


< > 4 م e‏ وہ صا 5 2 
سقم ) وقال الله: وم لم يَظحَمَه فإ ن م إل من اعرف عرفة يرو 4 فجعلوه مطعومًا - 
كالشافعية رحمهم الله - فيقولون: الآن إذا كان الماء من جنس المطعومات فيباع الماء باللتر» ولذلك 
زحاجة الصحة يقولون: لتر» لتر ونصف» نصف لترء فإذن معناه: أتما مكيلة. يا إحوان» الكيل مثل 
الصاع مثل اللتر وليس الكيل كيلو غرام» لا. الكيلو غرام وزن» الكيل: كالصاع والمد والرطل والألتار 
فهذه كلها مكيلة, وبناءً على ذلك: ننظر إن كانت من + جس اکا والموزون من المطعومات: جرى 
فيها الربا وتعيّن التماثل والتقابض» وإن لم تكن تكال وتوزن وتباع بالعدد من جنس المطعومات: فإنه 
لا يري فيها ربا الفضل. في هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب - رضى الله عنه وأرضاه - ذكر 
البي ب ما ذكره» كما بِيّنا من الذهب والفضة والتمر والبر أصولًا لغيرهاء وفي زماننا ما يسمى 


ب"الأوراق النقدية" - كما ذكرنا - إما أن تكون ذهبًا وإما أن تكون فضة» فيجب فيها التماثل 
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ويجب فيها التقابض بالشروط التي ذكرناهاء وبناءً على ذلك: لا يجوز أن يصرف العشرة ريالات 
بتسعة ريالات» والسبب في هذا: أن هذا الريال من الورق وصرفه من النيكل والنحاس أصله الفضة» 
ولذلك حت النيكل يقال له: نصف ريال ويقال له: ربع ريال ردًا إلى أصله» فكانت في الأصل من 
الفضة ثم أعطي الناس بدلا منها مستندات» وهذه المستندات في حكم الشرع مترّلة منزلة رصيدها؛ 
لأنما ديون» وكل رصيدٍ ديئًا إذا ألغاه المدين لم يعت بإلغائه إلا بسداد الدين» فلما كان الرصيد لم 
تسدد به الدين بقيت حكمه وبقي للورق قيمته الشرائية شاء من شاء أو أبى» هذا أصلٌ شرعيئٌ؛ لأنه 


ما يصح إن آحذ منك ديئًا مئة ألف ريال وأعطيك ورقة وأقول: إني استدنت من فلان مئة ألف 


ريال» ثم أقول لك: والله رصيد الورقة هذه قد ذهب! أو: هذه الورقة لا قيمة لها عندي! لا تسقط 
قيمة هذا المستند إلا بالسداد الفعلي في حكم الشرع» مسألة سقوطها في التعامل العام: تسقط» هذا 
شيءٌ يتبع المصلحة» لكن دال الأصل لا يؤثر» وهذا - طبعًا - لا شك أنه إعمالٌ للأصل» ولو 
جنا نقول: هذا حديد وهذا ورق» لوجدنا علة الربا موجحودة» المعنى يقولون: إن الله كك حرم أن 
يصرف الرحل الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين لماذا؟ لأنه ما في إنسان عاقل يعطي درهمين في 
مقابل درهم !من الذي يرضى أن يصرف عشرة ريالات بتسعة ريالات؟! قالوا: لأن هذا لا يقع إلا 
على سبيل الجنون أو على سبيل السفه والطيش» شخص ما يعرف قيمة المال! فالشريعة منعت من 
هذاء فهذا المعنى موجودٌء وبناءً على ذلك: لن تحد شخصًا يصرف العشرة بتسعة مختارًا طائعًا أبدًا 
لولا أنه مضطر أن [ ع ] أذ فلحا يناه أن يأحذ هذا النقد - النيكل النحاس - لما صرف ولا 
رضي لنفسه أن يصرف» وبناءً على ذلك: يكون صاحب العشرة مظلومًا» ومن هنا يقول البي ول: 
( أرأيت لو منع الله الثمرة عنك» فبأيّ حقّ تسل أكل مال أخياك؟ ) يعني: الآن الريال الزائد 
على الصرف تسعة بتسعة صرفها بعشرة» بأيّ حقّ يؤحذ هذا الريال؟ قال: تعبه أنه صرف! نقول: 
الشريعة حرمت صرف ولم تعط الصراف شيئًاء في القديم يأ الصراف بصرف الدنانير والدراهم ولم 


يعطه الله ورسوله .حمًا قدل على أن الصرافة ما فيها حقوق» وهذا له نكتة عجيبة يذكرها بعض 
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العلماء: أنه لو أعطي محال للصراف لأصبحت الأموال دولةً بين الأغنياء فقط؛ لأنمم هم الذين 
عندهم رؤوس الأموال! ويجلس في بيته ولا يشتغل ويصرف العشرة بتسعة فيتكاثر ماله دون عناء 
وهذا عين البطالة! ولذلك الشريعة لا تريد هذاء ولولا أن الإنسان مضطر ومكره لهذا التسعة ما 
رضي» ومن هنا قد يصرف اليوم بتسعة ثم بعد ذلك تأت يومًا من الأيام ويقول لك: أنا أصرف 
العشرة ريالات بخمسة ريالات» تقول له: يا أحي كيف تظلمني بخمسة ريالات؟! تصوروا الآن لو أن 
شخصًا حاء يصرف عشرة ريالات.. حت تعرف صواب الشيء من حطئه إذا قلت: يجوز العشرة 
بتسعة» فلو قال قائل: أريد أن أصرف العشرة ريالات بريال» أنا ما أصرف لك العشرة ريالات إلا 
بريال! وعندي فتوى وعندي من يجيز لي ذلك؛ لأنه كما جاز لي أن آخذ التسعة بعشرة يجوز لي أن 
آذ العشرة بريال واحد» هل يمكن أن يسوغ هذا؟! ما يمكن أن يسوغ» لكنه إذا كان الأصل جواز 
التفاضل بيعوا كيف شتتم له أن يقول: أبيع العشرة بريال» وبناء على ذلك: اليوم يصرف العشرة 
بتسعة» وسيأق زمان يصرف العشرة بخمسة» وسيأت زمان يصرف بأقل! ولذلك يكون المال دولةً بين 
الأغنياء ويُجتكر وهذا المعنى الذي من أجله حرم الربا في الأصول» والأصل يقتضي أن المال لا 
يستحل إلا بحق» ومن هنا: حكر الله على الأغنياء أن يستغلّوا الضعفاء بالديون» فيدينه عشرة ليردها 
اثنا عشر! وأوحب التماثل؛ حتى يقطع المظلمة عن الضعيف» فنقول: إن صرف هذه العُمل بعضها 
ببعض ينبغي أن يكون عند تماثلها واتحاد أصنافها: أن يكون يدا بيد وأن يكون ثلا بمثل» ولا يجوز 
فيها التفاضل ولا يجوز فيها النَّساءِ على ظاهر ما ذكرناه من الأصلء وبناءً على ذلك: وحبت الرّكاة 
في الأوراق؛ لأن أصوطا ذهب إذا كانت دولارًا أو دينارًاء ووحبت الرّكاة في الأوراق النقدية؛ لأن 
أصوها فضة إذا كانت ربالا أو دراهم» وأما لو كانت لا قيمة لها وألغي رصيدها ولا قيمة للأوراق: 
فإن الله ل يأمرنا بركاة الورق» فإن قيل: ورق له قيمة! قلنا: أوراق الكتب ها قيمة» وأوراق الكراريس 
ها قيمة» وليس كل ورق له قيمة تحب فيه الرّكاة! ومن هنا: يجب أن يُعلم أنه إذا صرفت هذه النقود 
أنه يجب التماثل فيها ويجب التقابض إذا كان الصنف واحدّاء وأنه لا يجوز صرف التسعة بعشرة - 


على الصحيح -» وأنه إذا قيل: إن صرف التسعة بعشرة ربًا فهو الربا الذي لعن الله آذه ومعطيه 
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وما في الإثم سواء» كما دلت على ذلك السنة الصحيحة عن رسول الله #4 حت قال: ( فمن زاد أو 
استزاد فقد أربى ) فينبغي التحمّظ في هذا والبعد عن أذية المسلم في ماله في هذاء ومن هنا ذكر 
بعض العلماء والفضلاء - رحمهم الله - في المظالم يقول: إن الشخص لو أحذ مالا "ألف ريال" وفتح 
له باب الصرف متفاضلاء فإنك إذا أحذت الألف ريال من فئة الخمسمئة ستضطر إلى صرف 
الخمسمئة إلى مئات بنقص» ثم تضطر إلى صرف المئات إلى خمسينات بنقص» ثم تضطر إلى صرف 
الخمسينات إلى عشرات بنقضء ثم الحشرات إلى خمسات بنقص؛ لأنه سينتشر بين الناس أن هذا ما 
فيه بأس! فيصرفون الريالات متفاضلة والعشرات متفاضلة والخمسينات متفاضلة والمئات متفاضلة 
والخمسمئات متفاضلة! فتجد أنك استلمت راتبًا بخمسة آلاف ريال من كدّك وتعبك ونصبك» فآل 
اال إل آرعة آل ب مول د وة وهن أو أروعة الاق وتسعيعة بالتقاض العف 
يومًا فيومًا؛ بوحود حاحتك إلى الصرف» ومن هنا: تحد أنك تأحذ الخمسة آلاف ولكنك في الحقيقة 
لا تحد منها إلا القليل! تحد أن بعضها يذهب وأن مالك يؤكل بدون مقابل! وهذا عين ما يجري في 
الربا في الأصول! فالواحب أن ببقى على الأصل وأن يُحكم بوجوب التماثل ووجوب التقابض؛ 
مراعاةً لأصوها. وذكر أحد الفضلاء من تلامذة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمة الله عليه - "سماحة 
الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية": أنه عرّر من صرف الريال بالنحاس ناقضًا 
واعتبره من الربا الحرم شرعًاء وهذا هو الذي ندين الله به: أنه يجب التماثل ويجب التقابض» وأن هذه 
الريالات معتبرةٌ بأصولهاء ولذلك لا يجوز شراء أصوها إلا مثا بمثل. وهنا مسألةٌ مهمة وهي: أن 
الريال الفضة القدم إذا أردت أن تبادله بريال ورق يجب أن يكون يشلا بمثل - يعني: الريال بالريال 
-؛ لأن هذا أصل لهذاء وإذا بيع متفاضلًا فهذا عين الربا» حتى إن العجيب البعض يقول عند الركاة: 


انظر قيمة ريال الورق من ريال الفضة» يعني: بطريقة الربا التي هي عين الربا امحرم! فالواجب النظر إلى 
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الريال أنه ريال» ولذلك يسمى ريالًا واعتدٌ به رالا وجُعل له صرفه» فيجب فيه التماثل والتقابض على 


الأصل الذي ذكرناه - والله تعالى أعلم -. 


